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١

  مقدمه
ماء مطرح در جلسات گذشته مصنف چهار نظريه از جانب عل ،بحث پيرامون مراد و مقصود حديث لا ضرر بود

نرا با خواهند نظريه خويش را مطرح كنند و آمي كردند و به نقد بررسي آن نظريات پرداختند و در اين جلسه
  نظريات گذشته مقايسه كنند.

بر تطبيق حديث لا ضرر نسبت به قضيه  (قده)شيخ اعظم انصاري ي كهو همچنين در اين درس مصنف اشكال 
ه نقد و بررسي جواب  شيخ و ب كننداز اين اشكال داده را ذكر ميكه خود شيخ كنند و جوابي سمره را مطرح مي

  پردازند.اعظم(قده) مي
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٢

  متن درس

انّ المقصود النهي و إفادة تحريم الضرر تكليفا.  -و قد اختلفت الاجابة عن هذا التساؤل،... أالمقصود من قاعدة لا ضرر[
ان المقصود نفي الضرر غير المتدارك. و  -ب...ند في الكفاية، و اختاره شيخ الشريعة الاصفهاني.و هذا الرأي ذكره الآخو

ان المقصود نفي تشريع الحكم الذي يستلزم الضرر و يسببه.و هذا ما اختاره الشيخ  -ج...هذا هو المنسوب للفاضل التوني.
م بلسان نفي الموضوع. و هذا ما اختاره الآخوند الخراساني ان المقصود نفي الحك -د...الاعظم و الميرزا و السيد الخوئي.

  ]...في الكفاية.

  الصحيح أن يقال

، و كل واحدة منهما يمكن ان يستفاد منها »لا ضرار«و فقرة » لا ضرر«و الصحيح أن يقال: انّه توجد لدينا فقرتان: فقرة 
  د.غير ما يستفاد من الأخرى، و لا ينبغي التعامل معهما بشكل واح

فيمكن ان نستفيد منها انتفاء كل حكم يكون ثبوته مستلزما للضرر كما افاده الشيخ الاعظم، و لكن لا » لا ضرر«اما فقرة 
لأحد البيانات السابقة فانها ضعيفة كما تقدم، و انما ذلك من جهة ان كلمة الضرر تعني نفس النقص كما تقدم، و إرادة 

  اذ نفس النقص لا معنى للنهي عنه فما ذا يقصد اذن؟ تقدم،االنهي عن ذلك غير محتملة كم

انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ حينما يتكلم لا بد و انه يتكلمّ بما هو شارع، و الشارع حينما يخبر عن عدم الضرر 
  لا بد و أن يكون مقصوده نفي تحقّق الضرر من ناحية أحكامه و تشريعاته، انّ ذلك هو المناسب له.

و بذلك يثبت انّ المقصود نفي تحقّق الضرر في حق المكلفّ من ناحية التشريع و الأحكام، فكل حكم يكون ثبوته 
  مستلزما للضرر يكون منتفيا.

و فرق هذا التقريب عن التقريبات السابقة انّه على هذا التقريب لا نكون بحاجة إلى تقدير كلمة حكم، كما انّه لا يلزم 
رر في الحكم و إنّما المنفي هو نفس الضرر لكننا نقيد النفي و انّه نفي للضرر من ناحية الحكم و استعمال كلمة الض

  التشريع.

حرمة  - اضافة إلى ما ذكرناه من انتفاء كل حكم ضرري -و لا يخفى انّه لو خلينا نحن و هذه الفقرة لأمكن ان نستفيد منها
  احته مستلزم للضرر على الآخرين فيكون منتفيا.الاضرار بالآخرين و عدم اباحته، لأنّ الحكم بإب

  و عليه فما رامه شيخ الشريعة من استفادة تحريم الضرر يكون ثابتا ضمن هذا التفسير أيضا.
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٣

  ».لا ضرر«هذا بالنسبة إلى فقرة 

حيث ان الضرار الاضرار و تحريمه كما رام ذلك شيخ الشريعة، فيستفاد منها النهي عن» لا ضرار«و اما بالنسبة إلى فقرة 
يستفاد النهي عن الاضرار » لا اضرار«لوحظ فيه جنبة الصدور من الفاعل، و هو أشبه بكلمة اضرار، فكما انّه في جملة 

  كذلك في لا ضرار.

و نلفت النظر إلى ان تحريم الاضرار بدون تشريع وسائل وقائية تحول دون حدوث الضرر أو دون بقائه ليس عقلائيا، 
  فا للإضرار يلازم تشريع الوسائل المانعة من حدوث أو بقاء الضرر.فالتحريم تكلي

و بهذا يتضّح الجواب عن التساؤل الذي ستأتي الإشارة له إن شاء اللّه تعالى و هو: انّ المناسب لحرمة الاضرار منع دخول 
  سمرة الى منزل الأنصاري دون الأمر بقلع النخلة.

ا عن تشريع الوسائل الوقائية حيث انهّ ليس عقلائيا فيكون أمر النبي صلّى اللّه و وجه الجواب: ان تحريم الاضرار منفكّ
  عليه و آله و سلمّ بقلع النخلة من هذه الناحية.

كما يتضّح من خلال ما ذكرناه وجه الارتباط بين تحريم الاضرار و تشريع حق الشفعة، ان ذلك من جهة ان بيع الشريك 
ريك الأول في المطالبة بالحصة لنفسه بازاء بذله للثمن، و لما كان منعه من إعمال حقه هذا لحصته لما كان يولّد حقا للش

  اضرارا به فمن المناسب بعد حرمة الاضرار ثبوت حق الشفعة.

  فالتناسب على هذا تناسب بين الفقرة الثانية و ثبوت حق الشفعة، و ليس تناسبا بين الفقرة الأولى و حق الشفعة.

  حديث على قضية سمرةتطبيق ال -7

 عليه إشكال من حيث حكم النبي صلّى االلههذه القضية و في«هناك إشكال ذكره الشيخ الأعظم في رسالة لا ضرر بقوله: 
  ».و آله و سلّم بقطع العذق مع أنّ القواعد لا تقتضيه، و نفي الضرر لا يوجب ذلك، لكن ذلك لا يخلّ بالاستدلال

يه و آله و سلمّ أمر بقلع الشجرة و عللّ ذلك بقوله لا ضرر و لا ضرار، و الحال ان تحريم  علو حاصله: انه صلّى االله
الضرر لا يقتضي جواز قلع الشجرة، و إنّما أقصى ما يقتضي منع سمرة من الدخول بدون استئذان، حيث ان في ذلك 

  اضرارا و هو محرم، و لا معنى لتجويز قلع الشجرة.
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٤

عدة لا ضرر تحريم الاضرار، و اما إذا كان مفادها نفي الحكم الضرري فالامر مشكل أيضا، لأنّ هذا بناء على انّ مفاد قا
الحكم بثبوت حق لسمرة في بقاء نخلته في ملك الأنصاري ليس ضررا على الأنصاري لكي يكون مرفوعا بالقاعدة، و 

  .إنمّا الحكم الضرري هو تجويز الاستطراق بدون استئذان فيكون هو المرفوع

  و قد اجيب عن ذلك بعدة أجوبة نذكر منها:

ما أشار إليه الشيخ الأعظم في العبارة السابقة و هو ان عدم المعرفة بكيفية التطبيق لا يمنع من الاستدلال بالقاعدة و لا  -1
  يؤثر على ذلك.

القاعدة شيئا آخر غير ما  و يرده: ان عدم التعرّف على كيفية التطبيق على نفس المورد يولدّ احتمال كون المقصود من
  .نفهمه، إذ لو كان المقصود ما نفهمه منها يلزم عدم الملاءمة بين ما نفهمه منها و بين تطبيقها

إنمّا استند إلى ولايته صلّى ما اختاره جماعة كالميرزا و السيد الخوئي، من ان الأمر بالقلع لم يستند إلى القاعدة، و  -2[
 كونه حاكما وظيفته حفظ النظام].  عليه و آله و سلّم واالله
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٥

  نظريه مصنف

در صدد بر آمدند كه نظرية خويش را  ،مصنف بعد آنكه نظرية علما راجع به مفهوم حديث لا ضرر قبول نكردند
  مطرح كنند به اين بيان كه:

د، يكي بحث از باشد لذا بايد از هر دو جهت مورد بررسي قرار گيرحديث لاضرر، مشتمل بر دو قسمت مي
باشد و با توجه به اينكه قسمت دوم حديث عطف بر قسمت اول شده مي» لاضرار«و ديگري بحث از » لاضرر«

باشند، لذا شايسته شود كه دو قسمت آن در مقام بيان دو مطلب جداگانه مياست از ظهور حديث چنين استفاده مي
  است بحث از حديث لا ضرر در مقام جداگانه بحث شود.

  »لا ضرَرَ«اول) 
باشد و اينكه حكمي كه لازمة آن ضرر ظهور از فقرة اول حديث اين است كه در مقام نفي هر حكم ضرري مي

باشد، از ناحية شارع جعل نشده است به عبارت ديگر تمام احكامي كه در دين اسلام جعل شده است، مقيد به عدم 
شارع مقدس در حق مكلف جعل  جانب د، آن حكم ازباشد واگر در حكمي ضرر بر مكلف لازم آيضرر مي

  شود.نمي

  اصفهاني ةشكال به شيخ انصاري و شيخ الشريعا
كند ولكن دليل دلالت بر نفي كردن هر حكم ضرري مي» لاضرر«ف قائلند كه فقرة مرحوم شيخ انصاري، مانند مصن

  باشد.شيخ انصاري مورد پذيرش مصنف نمي
مرادف با معناي نقص است، و  كه باشدن شد معناي اسم مصدري ميكه در گذشته بياطور از ضرر همان مرادزيرا 

جانب فاعليت در آن لحاظ نشده است لذا اگر طبق نظر شيخ انصاري، ضرر را استعمال كنيم و از آن ارادة حكم 
ضرر  لي كهدر حان لحاظ شده است ارد كه جانب فاعليت در آباشد زيرا حكم معناي مصدري دكنيم صحيح نمي

  معناي اسم مصدري دارد كه جانب فاعليت در آن لحاظ نشده است. 
اصفهاني هم كه قائل به انشاء  الشريعة همچنين طبق اين كلام (مراد از ضرر معناي اسم مصدري است) مختار شيخ

د نهي تعلق نهي بودند، مخدوش خواهد بود زيرا معنا ندارد كه نقص كه معناي اسم مصدري دارد، به تنهايي مور
گيرد و بيان شد كه به فاعلي اسناد دهيم زيرا نهي به فعل مكلف تعلق مي د، زيرا زماني نهي صحيح است كه آنراگير

  در معناي اسم مصدري، فاعل لحاظ نشده است.

  بر ظهور لا ضرر در نفي حكم ضرريدليل 
كنند، و از اين جايگاه كه مبلغّ و شارع احكام عنوان شارع بودن بيان مي با را» لاضرر و لاضرار«حديث  رسول اكرم
كنند، لذا بايد كلامش را از اين جايگاه تفسير شود، لذا زمانيكه در حديث لا باشند، احكام را بيان مياسلامي مي
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٦

كنند، مرادش نفي تحقق ضرر به لحاظ مقام جعل و تشريع احكام الهي ضرر، به صورت خبري، ضرر را نفي مي
  شود.هر حكمي كه مستلزم ضرر در حق مكلف باشد، منتفي بوده و در حق مكلف جعل نمي باشد يعنيمي

  تفاوت دليل مصنف و شيخ انصاري
ه صورت مجاز، در حكم در دليل شيخ انصاري بايد كلمة حكم در تقدير گرفته شود به اين بيان كه يا لفظ ضرر ب

(حقيقت عرفيه) حقيقت عرفيه در حكم استعمال شودت (مجاز در لغت) و يا اينكه لفظ ضرر، به صوراستعمال شود
(مجاز در حذف) و در هر سه صورت بايد كلمة حكم از واژة ضرر در تقدير گرفته شود و يا اينكه لفظ حكم قبل

در تقدير گرفته شود و يا اينكه كلمة ضرر در حكم استعمال شود، لكن طبق مختار مصنف نياز به اين تقدير نيست 
را، از اين جهت كه از ناحية حكم و تشريع  گيرد و خود واژة ضرر است و فقط اين نفينفي قرار ميو آنچه مورد 

  كنيم.احكام است، مقيد مي

  نهي از حديث لا ضررانشاء استفادة 
گونه كه در بعضي از روايات چنين اگر حديث لا ضرر به همين مقدار بود و فقرة دوم(ولا ضرار) نداشت، همان

مختار شيخ الشريعة اصفهاني كه قائل به انشاء نهي بودند، از  توان، ميتوجه به تقريب مصنف از لا ضرراست، با 
حديث لا ضرر استفاده شود، به اين بيان كه جعل حكم اباحة ضرر رساندن به ديگران، ضرري است و هر حكم 

رساندن، ديگران منفي است، و وقتي شود حكم اباحة ضرر ضرري با توجه به روايت منفي است، لذا نتيجه اين مي
شود كه اگر چه مفاد مطابقي حديث لا ضرر، اين اين ضرر رساندن مباح نباشد، حرام خواهد بود، لذا نتيجه اين مي

است كه حكم ضرري در حق مكلف جعل نشده است لكن به دلالت التزامي دلالت دارد كه ضرر رساندن به 
  همين بود. الشريعة اصفهاني شيخد كه مختار باشديگران حرام مي

  »لا ضرار و«دوم) 
طور باشد، همانقطعاً دلالت بر نهي دارد  و در مقام بيان حكم تكليفي ضرر رساندن به ديگران مي» لا ضرار«فقرة 

 مصدر »ضرار«طور كه در گذشته بيان شد، لفظ كه مختار شيخ الشريعة اصفهاني چنين بود، به دليل اينكه همان
طور كه اگر پس همان  ،لذا ضرار شبيه به اضرار ميباشد ،و درآن حيثيت صدور از فاعل لحاظ شده است اشد،بمي

شود چون اضرار مصدر است و در آن از آن تحريم ضرر رساندن به ديگران استفاده مي» لا اضرار«گفته شود: 
» لا ضرار«متعلق نهي قرار گيرد، در  دتوانمي اضرار نكته حيثيت صدور از ناحية فاعل لحاظ شده و با توجه به اين

  توان، حرمت ضرر رساندن به ديگران، استفاده شود.هم مي

معناي ضرر وضرار
FG1ي است.  . ضرر:به معناي اسم مصدر

 باشد.مي.ضرار: به معناي مصدري2
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٧

  تطبيق
، و كل واحدة منهما يمكن ان يستفاد منها »لا ضرار«و فقرة » لا ضرر«توجد لدينا فقرتان: فقرة  1و الصحيح أن يقال: انّه

  التعامل معهما بشكل واحد. غير ما يستفاد من الأخرى، و لا ينبغي
دو، آن و هر يك از » لا ضرار«و قسمت » لاضرر«نزد ما، دو قسمت وجود دارد، قسمت : و صحيح اينكه گفته شود 

گونة واحد، شود، و معامله كردن با هر دو بهممكن است از آن استفاده شود، غير از آنچه از ديگري استفاده مي
  .سزاوار نيست

لضرر كما افاده الشيخ الاعظم، و لكن 2فيمكن ان نستفيد منها انتفاء كل حكم يكون ثبوته مستلزما ل» ررلا ض«اما فقرة 
لا لأحد البيانات السابقة فانها ضعيفة كما تقدم، و انما ذلك من جهة ان كلمة الضرر تعني نفس النقص كما تقدم، و إرادة 

  معنى للنهي عنه فما ذا يقصد اذن؟ تقدم، اذ نفس النقص لاالنهي عن ذلك غير محتملة كما
پس ممكن است از آن، منتفي شدن هر حكمي كه ثبوت آن، ضرر را در پي دارد، استفاده كنيم، » لا ضرر«أما قسمت 

همان طور   هايي كه در گذشته آمد زيرا آنهاخاطر يكي از اين بيان ، ولكن نه بهفرمودندكه شيخ اعظم   گونههمان
 به معناي نقص ،، و آن (ضعيف بودن) از اين جهت كه كلمة ضرر همان طور كه گذشتكه گذشت ضعيف هستند

رود، زيرا خود نقص، نهي از آن معنا طور كه گذشت، احتمال نميو اراده كردن نهي از آن (لا ضرر) همان ،باشدمي
  چيزي در اين هنگام قصد شده است؟ چه ندارد، پس

سلمّ حينما يتكلم لا بد و انه يتكلمّ بما هو شارع، و الشارع حينما يخبر عن عدم الضرر  انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و
  لا بد و أن يكون مقصوده نفي تحقّق الضرر من ناحية أحكامه و تشريعاته، انّ ذلك هو المناسب له.

نكه شارع است، سخن اي نيست او به لحاظ ايگويد چارهسخن مي وقتي (درود خدا بر اوو اهل بيتش). همانا نبي
اي نيست مرادش نفي كردن وجود ضرر از ناحية احكامش دهد، چارهبگويد و شارع هنگاميكه از عدم ضرر خبر مي

  و قوانينش باشد، همانا آن مناسب براي شارع است.
ثبوته  و بذلك يثبت انّ المقصود نفي تحقّق الضرر في حق المكلفّ من ناحية التشريع و الأحكام، فكل حكم يكون

  منتفيا. 3مستلزما للضرر يكون
  نفي وجود ضرر در ذمة مكلف از ناحية قانونگذاري و احكام است.  ،مراد كه شودثابت مي و بواسطة آن

  باشد.مي پس هر حكمي كه ثبوتش، ضرر را در پي داشته باشد، منتفي
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٨

ون بحاجة إلى تقدير كلمة حكم، كما انّه لا يلزم و فرق هذا التقريب عن التقريبات السابقة انّه على هذا التقريب لا نك
استعمال كلمة الضرر في الحكم و إنّما المنفي هو نفس الضرر لكننا نقيد النفي و انّه نفي للضرر من ناحية الحكم و 

  التشريع.
طور كه مانباشيم، هبيان محتاج به تقدير كلمة حكم نمي طبق اينهاي گذشته اين است كه با بيان و فرق اين بيان

زنيم به اينكه نفي، نفي آيد و خود ضرر، منفي است لكن ما نفي را تقييد مياستعمال كلمة ضرر در حكم لازم نمي
  .است گذاريبه ضرر از ناحية حكم و قانون

 - ياضافة إلى ما ذكرناه من انتفاء كل حكم ضرر -لو خلينا نحن و هذه الفقرة لأمكن ان نستفيد منها 1و لا يخفى انّه
  على الآخرين فيكون منتفيا. »1« الاضرار بالآخرين و عدم اباحته، لأنّ الحكم بإباحته مستلزم للضرر 2حرمة

اگر ما و اين قسمت بوديم، هر آينه امكان داشت حرمت ضرر رساندن به ديگران و عدم مباح بودن  نماندمخفي 
ضرر را بر  ،ر كرديم ـ زيرا حكم به مباح بودن آنآنرا، استفاده كنيم ـ علاوه بر منتفي شدن هر حكم ضرري كه ذك

  ديگران در پي دارد و پس آن (حكم) منتفي است.
لا «شيخ الشريعة من استفادة تحريم الضرر يكون ثابتا ضمن هذا التفسير أيضا.هذا بالنسبة إلى فقرة  3و عليه فما رامه

  ».ضرر
موجود  ب كرده است، ضمن اين تفسير همضرر، طلاز استفادة حرام بودن  هالشريعو بنابراين پس آنچه شيخ 

  بوده است.» لا ضرر«باشد. اين نسبت به قسمت مي
ان الضرار  4الاضرار و تحريمه كما رام ذلك شيخ الشريعة، حيثفيستفاد منها النهي عن» لا ضرار«و اما بالنسبة إلى فقرة 

يستفاد النهي عن الاضرار » لا اضرار«ما انّه في جملة لوحظ فيه جنبة الصدور من الفاعل، و هو أشبه بكلمة اضرار، فك
  كذلك في لا ضرار.

طور كه شيخ شود هماناز آن نهي از ضرر رساندن و حرمت آن، استفاده مي» لا ضرر«و اما نسبت به قسمت 
كلمة  آنرا طلب كرد، زيرا در ضرر رساندن، جنبة صدور از فاعل لحاظ شده است، و آن (ضرار) شبيه به الشريعة

شود مثل آن است نهي از ضرر رساندن استفاده مي» لا اضرار«باشد پس همان طور كه همانا در جملة مي» إضرار«
  »لا ضرار«در 

                                                                                                                  1:17:59Sco 
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٩

  بازدارنده تشريع عوامل
  كنند به اين بيان كه:مي مصنف قائلند شارع براي لغو نبودن حديث لا ضرر احكام ديگري را نيز جعل

را حرام كند، مثلاً ضرر رساندن به ديگران را مورد نهي قرار دهد، در چنين صورتي بايد  يشارع اگر در موردي عمل
ن حكم اجراء شود وگرنه صرف حكم به حرمت به يك ضمانت اجرايي براي اين حكم حرمت قرار دهد تا اي

تنهائي تأثير خارجي نخواهد داشت و مورد قبول عقلاء نخواهد بود، در نتيجه حرمت تكليفي ضرر رساندن ملازمه 
شود و اينكه اگر دارد با تشريع چيزهائي كه سبب بازداشتن ضرر از حيث حدوث و يا از حيث بقاء ضرر مي

اي  كه شارع آنرا جعل كرده به ديگران بر نداشت بتوان بوسيلة عوامل بازدارنده شخص دست از ضرر رساندن
  است، جلوي شخص ضرر رساننده، گرفته شود.

  مثالي ديگر
در شرح لمعه آمده است كه نگاه كردن به درون خانة ديگران حرام است و در ادامه آمده كه اگر شخصي اين نگاه 

به  سنگتوان با پرتاب كردن گويند: مياو را از اين عمل باز دارد تا آنجا كه ميتواند خانه ميرا ادامه دهد صاحب
طرف وي، او را از عمل زشتش باز داشت، چون جعل حرمت نگاه كردن به حريم ديگران، به تنهائي بازدارنده 

  1نيست، لذا شارع در كنار اين حكم، احكام ديگري را تشريع كرده تا اين حكم لغو نباشد.
  لاشكا

  گردد.با توجه به اين مطلب، جواب اشكالي كه به روايت وارد شده واضح مي
بن جندب را منع كنند از  سمرةاشكال اين است كه، حرمت ضرر رساندن به ديگران اقتضاء دارد كه رسول اكرم، 

دب، از حديث بن جن سمرةاينكه بدون اجازة مرد انصاري، وارد خانة وي شود، اما دستور پيامبر به كندن درخت 
  شود.استفاده نمي» لا ضرر«

  جواب
بن جندب از باب ضمانت اجرائي مي  سمرةكه، كندن درخت است   و جواب هم كه از توضيح بالا، واضح شد اين

بن جندب به عمل زشت خود ادامه داده و تنها راه بازداشتن  سمرةديدند كه  (ص)باشد، يعني وقتي رسول اكرم
  بن جندب گرفته شود. سمرة، لذا حكم به قطع درخت نمودند تا جلوي عمل باشدوي، كندن درخت مي

  
                                                 

إن فعلوا و لو اطلع على عورة قوم و لو إلى وجه امرأة ليس بمحرم للمطلع فلهم زجره، فإن امتنع  و أصر على النظر جاز لهم رميه بما يندفع به، ف .1
ي يجوز نظره للمطلع  عليهم يزجر لا غير  إلا أن يكون فرموه بحصاة و نحوها فجني عليه كان هدرا و لو بدروه  من غير زجر ضمنوه و الرحم الذ

الأقوى  المنظور امرأة مجردة  فيجوز رميه بعد زجره كالأجنبي، لمساواته  له في تحريم نظر العورة. و يجب التدرج في المرمي به  من الأسهل إلى
لمطلع من ملك المنظور و غيره  حتى الطريق، و ملك الناظر، و لو كان بين ا على وجه ينزجر به، فإن لم يندفع إلا برميه بما يقتله فهدر. و لا فرق

لروضة البهية المنظور في الطريق  لم يكن له رمي من ينظر إليه، لتفريطه  نعم له زجره، لتحريم نظره مطلقا( عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، ا
  ق) ه 1410ايران، اول،  -رى، قم بفروشى داوجلد، كتا 10كلانتر)،  -في شرح اللمعة الدمشقية (المحشىّ 
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١٠

  ارتباط حرمت ضرر رساندن و تشريع حق شفعه
است،  1گردد و آن رابطة بين حرمت ضرر رساندن و تشريع حق شفعهبا توجه به مطالب بالا نكتة ديگري روشن مي

ها، سهم خود ريك باشد، در چنين صورتي اگر يكي از شريكبه اين بيان كه اگر دو نفر مثلاً در زميني با يكديگر ش
باشد زيرا را به نفر سومي بفروشد، لازمة مالك شدن و شريك شدن نفر سوم، حصول ضرر در حق شخص مي

لذا شارع براي اينكه جلوي  ،باشدمي اي شخصد لازمة اين شركت ضرر بروقتي نفر سوم مثلاً در زمين شريك باش
تواند معامله را به هم بزند و ول گرفته شود، براي او حق شفعه قرار داده لذا با اعمال حق شفعه ميشريك ا ضرر به

  با پرداخت قيمت به فروشنده، خودش مالك همة زمين بشود.
لذا حق شفعه جعل شده است به عنوان وسيله و ابزاري براي جلوگيري از استمرار ضرري كه نسبت به شريك 

 وارد شده است.

 
FG  

  
  لوازم جعل حرمت ضرر               تشريع عوامل بازدارنده از لوازم جعل

  باشد.مي حرمت ضرر

                                                 
ء أي كان وترا فجعله شفعا أي زوجا و يقال ء بالشيء و بمعنى التقوية و الإعانة يقال شفع الشيء زوجا للشيالشفعة في اللغة مصدر بمعنى جعل الشي .1

  شفعه أي أعانه و قواه.و الشفعة أيضا اسم للمشفوع كاللقمة اسم للملقوم.

ا في اصطلاح الفقهاء فهي عبارة عن حق مجعول للشريك متعلق بحصة الشريك الآخر إذا باعها من غيره، بأن ينتزعها من المشتري و يتملكها و أم
، كان بما بذل من الثمن، فهي حكم وضعي اعتباري جعله الشارع لشريك البائع فإذا باع أحد شريكي الدار مثلا حصته من زيد بألف و تمت المعاملة

  للشريك الآخر أن ينتزعها من المشتري ببذل مقدار الثمن و لو لم يرض به، و يسمى الحق بالشفعة و صاحبه بالشفيع.

لمنقول و فيما و ذكروا في تبيين حكم المقام ان هذا الحق ثابت في كل ما لا ينقل و كان قابلا للقسمة كالأراضي و البساتين و الدور، و في ثبوته في ا
ين مة من غير المنقول كالبئر و الحمام و إشكال، و يشترط في ثبوته الانتقال إلى المشتري بالبيع لا بالصلح و الهبة و نحوهما، و كون العلا يقبل القس

 .)318رزا علي. مصطلحات الفقه. ص بيد شريكين و كون الشفيع قادرا على أداء الثمن.(مشكيني . مي
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١١

  تطبيق
حدوث الضرر أو دون بقائه ليس عقلائيا،  1و نلفت النظر إلى ان تحريم الاضرار بدون تشريع وسائل وقائية تحول دون

  حدوث أو بقاء الضرر. فالتحريم تكليفا للإضرار يلازم تشريع الوسائل المانعة من
اي كه هنگام حدوث ضرر كنيم به اينكه حرمت ضرر رساندن بدون جعل كردن وسائل بازدارندهتوجه را جلب مي

جعل وسائل بازدارندة از  ،يا هنگام بقاء آن مانع گردد، عقلائي نيست، پس حرمت تكليفي براي ضرر رساندن
  حدوث يا بقاء ضرر را در پي دارد.

ح الجواب عن التساؤل الذي ستأتي الإشارة له إن شاء اللّه تعالى و هو: انّ المناسب لحرمة الاضرار منع دخول و بهذا يتضّ
  سمرة الى منزل الأنصاري دون الأمر بقلع النخلة.

گردد و آن: مناسب با حرمت شاء االله، واضح ميآيد انكه به زودي اشاره به آن مي ياز سؤال و بوسيلة اين، جواب
  به منزل انصاري است نه اينكه دستور به كندن درختش داده شود. ةرساندن، منع داخل شدن سمر ضرر

ليس عقلائيا فيكون أمر النبي صلّى اللهّ  2و وجه الجواب: ان تحريم الاضرار منفكاّ عن تشريع الوسائل الوقائية حيث انّه
  عليه و آله و سلمّ بقلع النخلة من هذه الناحية.

از تشريع وسائل بازدارنده، از اين جهت كه عقلائي  در حال جدا بودن: حرمت ضرر رساندن و توضيح جواب
  .باشدنيست، پس دستور نبي به كندن درخت از اين ناحيه مي

من جهة ان بيع الشريك  3كما يتضّح من خلال ما ذكرناه وجه الارتباط بين تحريم الاضرار و تشريع حق الشفعة، ان ذلك
  يولدّ حقا للشريك الأول في المطالبة بالحصة لنفسه بازاء بذله للثمن،لحصته لما كان 

طور كه از لا به لاي آنچه ذكر كرديم، صورت ارتباط بين حرمت ضرر رساندن و حكم حق شفعه واضح همان
حقي براي شريك اول در مطالبه  چونگردد، آن (جعل حق شفعه) از اين جهت كه فروختن شريك سمهش را مي

  كند،، ايجاد ميمبلغ آنبراي خودش در مقابل دادن  آن حصه
فالتناسب على هذا  فمن المناسب بعد حرمة الاضرار ثبوت حق الشفعة. 4و لما كان منعه من إعمال حقه هذا اضرارا به 

  تناسب بين الفقرة الثانية و ثبوت حق الشفعة، و ليس تناسبا بين الفقرة الأولى و حق الشفعة.
از انجام دادن حقش ضرر به اوست، پس وجود حق شفعه بعد از حرمت ضرر رساندن   شكردن منع و چون

  مناسب است.
دوم و وجوب حق شفعه است و مناسبتي بين قسمت اول و حق  تپس مناسبت با اين توضيح، مناسبت بين قسم

  .نيست شفعه

                                                 
 عند. .يعني:1
  . مرجع ضمير: انفكاك. 2
 مشاراليه: تشريع حق شفعه. . 3
  شريك اول. .مرجع ضمير: 4
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١٢

  هسمر ه) تطبيق دادن حديث بر قضي7
باشند و قصد دارند بن جندب مي هبه ماجراي سمر نسبت اعدة لا ضررمصنف در اين محور در مقام تطبيق دادن ق
  ، مطرح كردند را جواب دهند.1اشكالي كه شيخ انصاري در رسالة لا ضرر

  بيان اشكال
، مطابق با قواعد و همچنين مطابق با مقتضاي نفي ضرري كه در (ص)حكم به كندن درخت از جانب رسول اكرم

كند، اين است كه رسول باشد، زيرا نهايت چيزي كه حديث دلالت ميت، نميحديث لا ضرر مطرح گرديده اس
نه اينكه  ،بن جندب به منزل مرد انصاري شود ةمانع از ورود سمر ،به خاطر حرمت رساندن به ديگران (ص)اكرم

  دستور به كندن درخت او دهند.
ديث در مقام جعل تحريم است، اشكال اي شيخ الشريعة اصفهاني باشيم كه حبناگر در حديث لا ضرر قائل به م

است، زيرا حرمت ضرر رساندن به ديگران نهايت چيزي را كه اقتضاء دارد اينكه مانعي از فعل ضرري  ترواضح
بن جندب بدون  ةبن جندب به منزل مرد انصاري گرفته شود و سمر ةايجاد شود مثلاً جلوي رفت و آمد سمر

اين مسأله هيچ ربطي به بقاء درخت يا كندن درخت در منزل مرد انصاري  واجازه وارد منزل مرد انصاري نشود 
  براي كندن درخت، به اين حديث استناد نمودند. (ص)ندارد و حال آنكه رسول اكرم

كند، با اين وجود هم اشكال روشن و اگر در حديث لا ضرر قائل شويم كه دلالت بر نفي هر حكم ضرري مي
كه اگر از جعل آن حكم ضرري مترتب گردد، آن حكم منتفي  ،رري اين استزيرا مقتضاي نفي حكم ض ،است
بن جندب بدون اجازه به منزل مرد انصاري است و اين حكم  ةدر اينجا حكم ضرري، ورود و خروج سمر است،

چون ضرري است، منتفي است، و مسألة نفي حكم ضرري، ربطي به بقاء درخت يا كندن درخت ندارد، زيرا بقاء 
  باشد تا اينكه مطابق حديث لا ضرر، منتفي گردد.ت در منزل مرد انصاري، مستلزم حكم ضرري نميدرخ

  هائي كه بر اين اشكال بيان شده است.جواب
  پردازند.مي به اشكال فوق جوابهايي داده شده كه محقق بجنوردي به نقد و بررسي بعضي از آنها

  جواب شيخ اعظم
بن جندب تطبق دهيم دليل بر اين  ةنتوانستيم حديث لا ضرر را بر ماجراي سمر فرمايند: اگرشيخ انصاري مي

     روايت بلكه وديگر نمي توان به مفاد آن تمسك جست باشد كه برداشت ما از حديث لا ضرر اشتباه بوده است نمي
خاطر قضية هبن جندب مشكل باشد. مثلاً ب ةاگرچه تطبيق آن بر قضية سمر ،ظهور داردبر نفي حكم ضرري 

  درخت را قطع كرده است. (ص)، رسول اكرمو علتي كه در روايت ذكر نشده است 2خارجي

                                                 
  .111رسائل فقهيه، ص  .ر.ك: 1
ر . اگر بپذيريم كه دستور پيامبر به كندن درخت به خاطر قضيه خارجي بوده و علت آن بر ما پوشيده است لازمه آن اين است كه در موارد ديك 2

ماجراي سمره تطبيق دهيم مي توان حكم را به نظائر آن سرايت بر قاعده لاضرر را لكن اگر بتوانيم  ،نمي توان چنين حكمي را سرايت داد
 (آموزشيار)داد.



  
 ))كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١٣

  اشكال 
كند كه شود، اين احتمال را ايجاد ميبن جندب مي ةعدم اطلاع يافتن بر اينكه چگونه لا ضرر منطبق بر قضية سمر

قدرت بر فهميديم و چون غافل از آن معنا شديم، شايد مراد از حديث لا ضرر، غير از آن چيزي است كه ما از آن 
ق حديث بر قضيه نداريم، نه اينكه برداشت و فهم ما از حديث لا ضرر درست است و فقط قدرت بر تطبيق تطبي

  نداريم.پس با وجود اين احتمال، جواب شيخ اعظم صحيح نخواهد بود.

  تطبيق

   تطبيق الحديث على قضية سمرة

  اجراي سمرهتطبيق دادن حديث بر م

 عليه حكم النبي صلّى االله 1هذه القضية إشكال من حيثو في«هناك إشكال ذكره الشيخ الأعظم في رسالة لا ضرر بقوله: 
  ».و آله و سلّم بقطع العذق مع أنّ القواعد لا تقتضيه، و نفي الضرر لا يوجب ذلك، لكن ذلك لا يخلّ بالاستدلال

و در اين قضيه اشكالي است از جهت «سالة لا ضرر آنرا ذكر كرد به كلامش: اينجا اشكالي است كه شيخ اعظم در ر
كند، لكن آن (اشكال) كند و نفي ضرر آنرا اثبات نمينمي دلالتآنرا  اصولحكم كردن نبي به كندن درخت با اينكه 

  ».كندايرادي به استدلال وارد نمي

الشجرة و عللّ ذلك بقوله لا ضرر و لا ضرار، و الحال ان تحريم و حاصله: انه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمر بقلع 
 2الضرر لا يقتضي جواز قلع الشجرة، و إنمّا أقصى ما يقتضي منع سمرة من الدخول بدون استئذان، حيث ان في ذلك

  محرم، و لا معنى لتجويز قلع الشجرة. 3اضرارا و هو

ستور داد و علت آنرا به كلامش لا ضرر ولاضرار بيان كرد و و حاصل آن (اشكال): او (نبي اكرم) به كندن درخت د
جواز كندن درخت نيست، و منع سمره از داخل شدن بدون اجازه، نهايت  سبب، رساندن حرمت ضرر در حالي كه

هيچ  و در آن (ورود بدون طلب اذن) ضرر رساندن است و آن حرام استزيرا كند چيزي است كه آنرا اقتضاء مي
  جواز كندن درخت وجود ندارد. دليلي براي

                                                 
 . يعني: جهت. 1
  .مشارإاليه: ورود بدون إذن. 2
  إضرار. .مرجع ضمير: 3
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هذا بناء على انّ مفاد قاعدة لا ضرر تحريم الاضرار، و اما إذا كان مفادها نفي الحكم الضرري فالامر مشكل أيضا، لأنّ 
الحكم بثبوت حق لسمرة في بقاء نخلته في ملك الأنصاري ليس ضررا على الأنصاري لكي يكون مرفوعا بالقاعدة، و 

  رري هو تجويز الاستطراق بدون استئذان فيكون هو المرفوع.إنمّا الحكم الض
مضمون قاعدة لا ضرر، حرمت ضرر رساندن باشد و اما اگر مضمون آن نفي حكم ضرري است كه  اين مبني بر اين

باشد، پس جريان مشكل است همچنين، براي اينكه همانا حكم كردن به وجود حقّ براي سمره در باقي ماندن 
انصاري، ضرر براي انصاري نيست تا اينكه بوسيلة قاعده، منتفي باشد و همانا حكم ضرري فقط  درختش در ملك

  ن (جواز رفت و آمدن بدون اذن) منتفي است.جواز رفت و آمد بدون اجازه است و آ

  :بعدة أجوبة نذكر منها 1و قد اجيب عن ذلك

  كنيم:مي از آن جوابهائي داده شده كه بعضي از آنها را ذكر

ما أشار إليه الشيخ الأعظم في العبارة السابقة و هو ان عدم المعرفة بكيفية التطبيق لا يمنع من الاستدلال بالقاعدة و لا  -1
  يؤثر على ذلك.

آن مطلبي كه شيخ اعظم در عبارت گذشته به طور اشاره فرمود و آن اينكه ندانستن چگونگي تطبيق مانع از  _1
  وهيچ تأثيري بر آن ندارد.استدلال به قاعده نمي شود 

احتمال كون المقصود من القاعدة شيئا آخر غير ما  3على كيفية التطبيق على نفس المورد يولدّ 2و يرده: ان عدم التعرّف
  نفهمه، إذ لو كان المقصود ما نفهمه منها يلزم عدم الملاءمة بين ما نفهمه منها و بين تطبيقها.

چيزي غير از آنچه فهميديم  اين احتمال كه مراد از قاعده، ،چگونگي تطبيق بر ماجراكند: ندانستن مي و آنرا اشكال
فهميديم و بين  آيد كه ناسازگاري بين آنچه مي زيرا اگر مراد از آن مطلبي باشد كه ما فهميديم لازم كندمي ايجادرا 

                                                                         تطبيق دادن حاصل شود.

                                                 
  .مشارإاليه: اشكال. 1
  .يعني: اطلاع يافتن. 2
 .يعني: ايجاد مي كند. 3
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